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 والتطبیق التجارة الإلكترونیة بین التنظیر 
 ملخص 

یرُكز ھذا البحث على دراسة مسألة التجارة الإلكترونیة باعتبارھا شكلاً مستحدثاً من التعاملات التجاریة  
ومظھراً من مظاھر اقتصاد المعرفة، التي نشأت نتیجة التطورات التكنولوجیة الحدیثة. وانطلاقاً من ذلك،  
تبرز أھمیة تحلیل مدى ملاءمة القوانین المنظمة للتجارة الإلكترونیة مع التحولات العالمیة المتسارعة في  
  مجال المعلومات. ویھدف ھذا البحث إلى استعراض ھذا الموضوع بشكل شامل وتوضیح أبعاده المختلفة. 

ما في ذلك المفاھیم الأساسیة التي تنُظم نشاط التجارة الإلكترونیة وتطوره، سواء على مستوى الشركات  ب 
 . إلكترونیینأو الحكومات أو حتى الأفراد كمستھلكین 

السیاق الجزائري، تعد التجارة الإلكترونیة ممارسة جدیدة نسبیاً، وقد بدأت ملامحھا تتضح من خلال    في
الإنترنت،    05-18قانون   عبر  للمتعاملین  متعددة  فرصًا  أتاح  القانون  ھذا  الإلكترونیة.  بالتجارة  الخاص 

من   كان  لذا  الرقمیة.  الدفع  وسائل  واعتماد  الإلكتروني  الإشھار  مثل  ضمانات  توفیر  على  عمل  حیث 
 .الضروري تسلیط الضوء على واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر ومظاھر تقدمھا وتحدیاتھا
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Abstract  

This research focuses on studying the issue of e-commerce as a newly emerging form 
of commercial transactions and a manifestation of the knowledge economy, which has 
arisen as a result of modern technological developments. In this context, the importance 
of analyzing the adequacy of laws governing e-commerce in relation to the rapid global 
transformations in the field of information becomes evident. The aim of this research is 
to comprehensively review this topic and clarify its various dimensions, including the 
fundamental concepts that regulate the activity and development of e-commerce at the 
levels of companies, governments, and even individuals as electronic consumers. 
 
In the Algerian context, e-commerce is a relatively new practice, and its features have 
begun to take shape through Law 18-05 related to e-commerce. This law has provided 
multiple opportunities for online operators by establishing guarantees such as electronic 
advertising and adopting digital payment methods. Therefore, it is essential to highlight 
the reality of e-commerce in Algeria, along with its advancements and challenges. 
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I -  مقدمة 
قد أضحى جلیا الیوم، التطور التكنولوجي الذي یشھده العالم الذي أثر على العدید من مجالات الحیاة و بدد العدید من 
العنكبوتیة،  الشبكة  استخدام  ترتبت عن  التي  الآثار  أبرز  من  لعل  و  المعلومات،  في ظل عولمة  علیھا  المتفق  المفاھیم 

 ظھور مصطلح التجارة الالكترونیة.
منھا  المسمیات  من  العدید  تحت  واسعا  انتشارا  عرف  وقد  الدول،  جمیع  في  واقعة  حقیقة  المصطلح  ھذا  أصبح  حیث 

 .التبادل الالكتروني، التحویل الالكتروني للأموال بواسطة بطاقات الائتمان
و رغم ھذا الانتشار الواسع للتجارة الالكترونیة، غیر أنھا في مھد الطریق بالجزائر، رغم الجھود التي یبذلھا القطاع 

 الاقتصادي بالبلاد و الذي تجسدت  
والذي حدد الاطار التشریعي للمعاملات الالكترونیة في   2018مایو  10المؤرخ في    18-05من خلال صدور القانون   

 ظل البیئة الرقمیة . 
غیر أن ھذا القانون ، لم یقم بإزالة اللبس عن الاقتصاد الرقمي بالنظر للبنى التقنیة للاتصالات، مع عزوف عن وسائل  

 الدفع الالكتروني، فضلا عن اختلال الجانب الضریبي للتجارة الالكترونیة. 
المعرفة،   و  المعلومات  اقتصاد  أنماط  من  نمطا  بوصفھ،  الالكترونیة  التجارة  نظام  الباحث  یدرس  المنطلق،  ھذا  من 
فمسایرة التحولات الاقتصادیة المعاصرة و الانصھار في بوتقة الاقتصاد العالمي ، رھان یقع على عاتق الدولة من أجل 

 ولوج السوق الدولیة في الوقت الحالي.
للاقتصاد   مركزا  بوصفھا  الالكترونیة،  التجارة  مفھوم  یعترض  الذي  الغموض  استجلاء  محاولة  تتم   ، السبب  لھذا  و 

 الوطني، عبر دراسة الإطار النظري لھا و محاولة فھم الإطار التشریعي لھا ومن أجل ذلك یتم طرح الإشكالیة التالیة:  
 ھل تتواءم المقتضیات التشریعیة للتجارة الالكترونیة مع المقومات التي ترتكز علیھا؟

للإجابة على ھذه الإشكالیة یتبع الباحث، مقاربة منھجیة تقوم أساسا على التحلیل و الاستقراء و الوصف للمبادئ التي  
المنظم لتجارة الالكترونیة في الجزائر عبر الخطة  18-05تقوم علیھا التجارة الإلكترونیة و مدى انعكاسھا على القانون 

 التالیة :  
 

 المبحث الأول: ضبط مفھوم التجارة الإلكترونیة 
 المطلب الأول: تحدید مدلول التجارة الإلكترونیة 

 المطلب الثاني: مكانة ووظیفة التجارة الإلكترونیة 
 المبحث الثاني: الإطار التشریعي للتجارة الإلكترونیة 

 المطلب الأول: الأدوات القانونیة لنشاط التجارة الإلكترونیة
 المطلب الثاني: الضمانات القانونیة لحمایة نشاط التجارة الإلكترونیة 

 
 المبحث الأول: ضبط مفھوم التجارة الالكترونیة 

بین   للتجارة  الناظمة  الدولیة  بالقوانین  العالمي الذي یضطلع  للتجارة ھي المرجع  العالمیة  المنظمة  البیان، أن  غني عن 
بعد جولة من المفاوضات، حیث تختص المنظمة بضبط حركة التبادلات    1994الدول، و التي ترجع نشأتھا إلى سنة  

 .1التجاریة، ضمن مبدأ تحریر التجارة الدولیة
و في تلك الفترة برزت ظاھرة التجارة الالكترونیة مع ظھور شبكة الانترنت، بدأت بتوظیف شركات أمریكیة لشبكات 
الالكترونیة  التحویلات  مع  الالكترونیة  التجارة  تطبیقات  بدأت  حیث  أعمالھا  شركات  و  بعملائھا  تصلھا  بھا  خاصة 

 . 2للأموال، ثم بعدھا ظھرت تقنیة تبادل البیانات إلكترونیا التي طوعت نطاق التجارة الالكترونیة 
لتتوسع استخدامات التجارة الالكترونیة في ثمانینیات القرن الماضي بین المنظمات عن طریق نظام التبادل الالكتروني  

في ضوء ھذا التطور التاریخي، یستنتج أن موضوع التجارة الالكترونیة، یعتبر جزء من   3للبیانات و البرید الالكتروني  
مفھوم الاقتصاد الرقمي الذي یجسد حقیقة التجارة الالكترونیة و تقنیة المعلومات التي تعتبر نطاق الوجود الفعلي لھذا  

 .4المفھوم على أساس اعتمادھا على تكنولوجیات الاتصال ، بالإضافة إلى إدارة الأنشطة التجاریة
 :و منھ لابد من تحدید مدلول التجارة الالكترونیة وبیان وظیفتھا على النحو التالي

 المطلب الأول: تحدید مدلول التجارة الالكترونیة 
 یتحدد نطاق مفھوم التجارة الالكترونیة حسب زاویة نظرنا للموضوع، فمن ناحیة اللغة

 .5 بح، و یقال تجر ، تجرا أو تجارة تقلیب المال لغرض الر ینصرف مصطلح التجارة إلى ما یرادف
و من جھة الاصطلاح، نلاحظ أن التجارة الالكترونیة مركب توصیفي من كلمتین، تجارة و إلكترونیك، فتعبر التجارة،  
كلمة  أما  متفق علیھا،  نظم  قواعد و  الخدمات، عبر  و  السلع  تداول  یقوم على  اقتصادي معروف  و  تجاري  عن نشاط 
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إلكترونیك فتعني القیام بتأدیة النشاط الاقتصادي عن طریق توظیف تكنولوجیات الاتصال الحدیثة، عبر الحوسبة و كذا 
 .6الأسالیب الرقمیة 

من الجدیر بالذكر أنھ لا یوجد تعریف دقیق وشامل لمصطلح التجارة الإلكترونیة، مما أتاح المجال للعدید من الباحثین  
التجارة   المفھوم. یمكن بشكل عام تعریف  المقومات الأساسیة لھذا  لاجتھادات متعددة تھدف إلى صیاغة تعریف یضم 
الإلكترونیة على أنھا عملیة تنفیذ وإدارة الأنشطة التجاریة المتعلقة بالسلع والخدمات من خلال نقل البیانات عبر شبكة 
الإنترنت أو الأنظمة التقنیة المماثلة. كما یتسع ھذا المفھوم لیشمل ثلاثة أنواع رئیسیة من الأنشطة: خدمات الوصول إلى 

 . 7الإنترنت، التسلیم التقني للخدمة، واستخدام الإنترنت كوسیط لتوزیع السلع والخدمات.
یرى    .8تعد فكرة النشاط التجاري، أساس التجارة الالكترونیة، لأنھا عمل تجاري شأنھا شأن الأنشطة التجاریة الأخرى 

 :الأستاذ طارق طھ أن مفھوم التجارة الالكترونیة یتنوع حسب زاویة النظر
 من منظور الاتصالات: وسیلة تھدف لإیصال المعلومات أو الخدمات عبر الوسائل.  -1
 من ناحیة الخدمة: وسیلة تھدف إلى تلبیة حاجات الشركات و المستھلكین، عبر  -2

 .خفض التكلفة و اختصار الزمن و تحسین نوعیة الخدمة
 من جانب المجتمع: تعد التجارة الالكترونیة ملتقى لجمیع أفراد المجتمع من أجل  -3

 . 9التعلم و التبادل و التعاون المشترك 
 أما من جانب المؤسسات الدولیة فقد عكفت منظمة الأمم المتحدة، عبر لجنة الأمم المتحدة

 للقانون التجاري الدولي، المعروفة اختصارا بالأونیسترال، بإحداث مشروع قانون التجارة
 ، الذي أتاح التعریف بالوسائل المستعملة في العقود الالكترونیة في 1996الإلكترونیة في سنة 

 المادة الثانیة منھ، إن من وسائل الاتصال التي تتم عبرھا التجارة الالكترونیة على سبیل 
 المثال، البرید الالكتروني أو التلكس أو الفاكس، حیث یمكن أن ینعقد العقد عبر إیجاب عن 

 .10طریق الانترنت و یتم القبول عن طریق الفاكس
وبیعھا وتوزیعھا  المنتجات وترویجھا  إنتاج  أنھا عملیة تشمل  الإلكترونیة على  التجارة  العالمیة  التجارة  عرّفت منظمة 
باستخدام شبكة الاتصال ووسائلھا المختلفة مثل الھاتف والبرید الإلكتروني. ومن خلال ھذا التعریف، یتضح أن التجارة 
الإلكترونیة تغطي نطاقاً واسعاً من العملیات المتكاملة، بما في ذلك الروابط التجاریة، عقود الصفقات، وعملیات التوزیع 

 . 11التي تتم عبر الوسائط الإلكترونیة. 
ف التجارة الإلكترونیة بأنھا تشمل جمیع أشكال المعلومات التجاریة   من منظور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، تعُرَّ
أو  مكتوبة  البیانات  ھذه  كانت  سواء  للبیانات،  الإلكتروني  التبادل  على  تعتمد  والتي  والأفراد،  الشركات  بین  المتبادلة 
مرئیة أو مسموعة. كما تتضمن التجارة الإلكترونیة الآثار الناتجة عن عملیة تبادل البیانات والمعلومات التجاریة عبر  

 .12وسائل إلكترونیة، إضافة إلى تأثیراتھا على المؤسسات والعملیات التي تدعم وتدیر الأنشطة التجاریة.
من جھة الاتحاد الأوروبي، تم السعي لتحدید مفھوم التجارة الإلكترونیة من خلال اللجنة الأوروبیة للتجارة الإلكترونیة. 
للبیانات. وتشمل  التبادل الإلكتروني  التجاریة عبر الوسائط الإلكترونیة، مستندة إلى  العملیات  أنھا إجراء  وُصفت على 
وتسلیم  والشراء،  البیع  وعملیات  والخدمات،  السلع  تبادل  مثل  التجاریة،  الأنشطة  من  واسعة  مجموعة  التجارة  ھذه 

 .  13المحتویات الرقمیة، بالإضافة إلى التحویلات الإلكترونیة للأموال وغیرھا من العملیات ذات الصلة. 
 83أما من ناحیة التشریع في البلاد العربیة، یعد قانون المبادلات و التجارة الالكترونیة التونسي الصادر بالقانون رقم  

"العملیات التجاریة  أول قانون عربي یتعلق بالتجارة الالكترونیة، وقد عرفھا في المادة الثانیة منھ كالتالي  2000سنة  
 .14تتم عبر المبادلات الالكترونیة، التي تتم عن طریق استعمال الوثائق الالكترونیة"

"یقصد  ، حیث2018و بخصوص التعریف التشریعي بالجزائر فیجد أساسھ في قانون التجارة الالكترونیة الصادر سنة  
في مفھوم ھذا القانون بالتجارة الالكترونیة النشاط الذي یقوم بموجبھ مورد الكتروني باقتراح أو ضمان توفیر سلع و 

 . 15خدمات عن بعد لمستھلك الكتروني عن طریق الاتصالات الالكترونیة"
أنھ لا یمكن أن   المتغیرات، غیر  بالعدید من  و مما سبق، نلاحظ أن مفھوم التجارة الالكترونیة ھو مفھوم مرن یرتبط 
تجاري  نشاط  كأي  وھي  الكترونیة،  وسائل  دون  الكترونیة  تجارة  تصور  یمكن  لا  حیث  محددة،  عناصر  على  یخرج 
یمارس وطنیا و دولیا، لا یقتصر على البیع و الشراء بل یمتد إلى تصمیم و إنتاج السلع و الخدمات و الدفع الالكتروني 

16 . 
 المطلب الثاني: مكانة و وظیفة التجارة الالكترونیة 

من الأدوات الحدیثة التي تمكن ممارسھا من تحقیق فوائد لم تكن متاحة بالطرق التقلیدیة، أضحت  التجارة الالكترونیة  
ذلك أن  فیما سبق،  مكلفة جدا   للمنتج  التسویق  كانت عملیات  التكلفة حیث  كانخفاض  العوامل،  للعدید من  وھذا راجع 
التسویق  انتھاج  أما في الوقت الحالي یمكن  المنتج كان یتم بواسطة وسائل كلاسیكیة كالتلفاز و الجرائد،  الإعلان عن 

 . 17الشبكي و بأقل التكالیف 
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كما تجاوز نطاق التجارة الالكترونیة حدود الدولة، حیث كانت الشركات سابقا تتعامل مع عملاء و زبائن محلیین، حیث 
كان الوصول إلى العملاء و الدولیین مكلفا و غیر مضمون من حیث الفائدة، أما في الوقت الحالي یمكن للشركات أن  

  .18تتأكد من وصول سلعھا دون أعباء كثیرة عبر شبكة الانترنت 
 لقد ركز الأستاذ محمد الفاتح محمود المغربي أھمیة التجارة الالكترونیة في أربعة نقاط عل النحو التالي: 

 وسیلة فعالة لعقد الصفقات بین المتعاملین عن طریق الاتصال الالكتروني المباشر  -1
 .دون اللجوء إلى المستندات الورقیة

 وسیلة غیر مسبوقة للوصول إلى الأسواق الدولیة بأقل النفقات و تخطي حواجز  -2
 .الزمن و المسافات

 تمكن من ترشید القرارات التي تتخذھا الشركات، عن طریق التنسیق و تبادل  -3
 .المعارف و الخبرات

 تمكن الشركات من مواكبة نظم التصنیع الحدیثة التي تتم عبر الحواسیب ، من تحدید  -4
 .19عملیات التشغیل و أسالیبھا و التحكم و مراقبة موارد التصنیع

كما للتجارة الالكترونیة العدید من المنافع التي تفید المتعاملین، حیث تزید من العوائد المالیة للشركات، كما تسھل عملیة 
الجماعي   العمل  تعزز  كما  الخدمات،  و  المنتجات  أحسن  على  البحث  و  الأسعار  مقارنة  و  المنتجات  على   20البحث 

أداة   مما یجعلھا  الإنترنت،  الإعلانات عبر  تعدیل  الأفراد من خلال  استھداف شریحة محددة من  المسوقین من  وتمكّن 
  .21فعّالة للتوجیھ والاستھداف.

إدارة،  و  مستھلكین  و  أعمال  مؤسسات  من  فیھا  الفاعلین  حسب  أشكال،  و  مواصفات  عدة  الالكترونیة  التجارة  تتخذ 
 :توضح على النحو التالي

 (B2B) مؤسسة أعمال لمؤسسة أعمال  -1
تجُرى ھذه العملیات بین مؤسسات الأعمال عبر شبكات الاتصال وتقنیات المعلومات، بھدف تقدیم طلبات الشراء إلى 
سنوات،  منذ  قائم  الإلكترونیة  التجارة  من  النوع  ھذا  الدفع.  عملیات  وتنفیذ  الفواتیر  وإصدار  والعارضین،  الموردین 

 .22خاصة في مجال تبادل البیانات عبر الشبكات الخاصة.
 (B2C) مؤسسة أعمال لمستھلك -2

 یستخدم ھذا النمط من قبل العمیل لشراء المنتجات و الخدمات عبر الانترنت، حیث 
 یصطلح علیھ بالمراكز التجاریة على الانترنت، التي تعرض جمیع أنواع السلع و الخدمات، 

  .23حیث یمكن للمستھلك أن یشتري السلع المعروضة عن طریق البطاقات البنكیة 
 ) B2Gمؤسسة أعمال لإدارة حكومیة ( -3

 عبر ھذه الخاصیة، یمكن للحكومات عرض اللوائح، الرسوم و نماذج المعاملات عبر
 الانترنت، بشكل یمكن المتعاملین الاطلاع علیھا، و القیام بالمعاملة الكترونیا دون الحاجة

 لواسطة مع مكتب حكومي، مثل عملیات دفع الضرائب عبر الانترنت، ھذا النوع ھو حدیث
 .24النشأة و یعرف بمصطلح الحكومة الالكترونیة

 تشمل المعاملة بین الأفراد فیما بینھم عبر المزاد  :(C2C) مستھلك لمستھلك -4
 .الالكتروني أو المواقع المخصصة لذلك

 
 المبحث الثاني: الإطار التشریعي للتجارة الالكترونیة 

 
یمثل التشریع، أرضیة ضروریة لتأسیس التجارة الالكترونیة، حیث یمثل رھانا فعلیا للدولة في سن التشریعات و فرض 
الضوابط القانونیة التي تتواءم مع مستلزمات العملیات التجاریة الرقمیة، خصوصا في ظل جدة التجارة الالكترونیة في 

لنظام    .الجزائر أسس  حیث  المقارنة،  القانونیة  الأنظمة  في  الحاصلة  الحركة  مع  المشرع  تجاوب  یلاحظ  ذلك،  رغم 
  . 25، معترفا بالكتابة الالكترونیة2005الإثبات الالكتروني في تعدیل القانون المدني سنة 

لینتقل بعدھا إلى وضع دعائم التجارة الالكترونیة، مع ضمانات فعلیة لتجسیدھا على أرض الواقع ومنھ یتم دراسة ھذا  
 :المبحث عبر النقطتین التالیتین 
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 المطلب الأول: الأدوات القانونیة لنشاط التجارة الالكترونیة
 

 تتمثل الأدوات القانونیة للتجارة الالكترونیة في العدید من النصوص التي أحدثھا المشرع 
 :نذكر منھا

یتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش، ھذا القانون شدد على وجوب إعلام    2009فبرایر    25بتاریخ    03-09القانون    -
المستھلك بكل المعلومات ذات الصلة بالمنتج الذي یضعھ كل متدخل للاستھلاك بواسطة وضع العلامات أو عن طریق 

 .26أیة وسیلة أخرى
التنفیذي    - یتضمن الكیفیات الخاصة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في   2009فبرایر    07بتاریخ    65-09المرسوم 

 بعض قطاعات النشاط التجاري أو السلع و الخدمات. 
 

و الذي أكدت المادة الرابعة منھ، مدلول الإعلام حول الأسعار، حیث یقصد بھا طرق الإشھار حول الأسعار و التعریف  
و  للإشھار  التكنولوجیة  و  التقنیة  الدعائم  لاسیما  و  وسائلمعینة  استعمال  على  تعتمد  التي  الخدمات  و  بالسلع  المتعلقة 

 .27الاتصال
 أكتوبر   14بتاریخ   307-00المعدل بالمرسوم التنفیذي   257 -98المرسوم التنفیذي  -

و الذي یعتبر أول نص تشریعي یصدر لتنظیم خدمات الانترنت كنشاط و كذا ما یتعلق بھا، حیث حددت المادة   2000
بخدمات  المقصود  منھ  الثانیة  المادة  عرفت  كما  الانترنت،  خدمات  استغلال  و  إقامة  شروط  و  كیفیات  منھ  الأولى 

 .28الانترنت و حددتھا في قائمة على سبیل الحصر
بالقانون    11-03الأمر  - الذي ساھم في   2005فبرایر    06بتاریخ    02-05المعدل  و  الدفع،  و  السحب  حول وسائل 

عصرنة القطاع المصرفي و الانتقال من وسائل الدفع التقلیدیة إلى الالكترونیة عبر بطاقة الدفع و السحب الالكترونیتین 
29.  
 یتضمن شرط تحدید الفاتورة 2005دیسمبر   10بتاریخ   468-05المرسوم التنفیذي  -

 .و سند التحویل، ووصل تسلیم الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك
عبر  وإرسالھا  الفواتیر  تحریر  إمكانیة  منھ،  عشرة  الحادیة  المادة  في  وتحدیداً  المرسوم،  ھذا  خلال  من  المشرّع  أتاح 
من  مجموعة  من  یتكون  والذي  الفواتیر،  لإرسال  مُخصص  إلكتروني  نظام  خلال  من  ذلك  یتم  الإلكترونیة.  الوسائل 

 .30التجھیزات والأنظمة المعلوماتیة التي تمكّن طرفاً أو أكثر من تبادل الفواتیر عن بعُد.
 .تضمن القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكتروني 2015فبرایر  1بتاریخ  04-15القانون  -
المتضمن قانون التجارة الالكترونیة، لقد ورد في عرض أسباب مشروع   2018مایو    10بتاریخ    05  -18القانون   -

القانون، أن الغایة من وضعھ تتمثل في تحدید الأطر العامة ذات الصلة بالتجارة الالكترونیة للسلع و الخدمات، حیث أن 
المبادلات الالكترونیة   الثقة في  التي تؤدي إلى وضع  الالكترونیة، یدخل ضمن الإجراءات  للتجارة  قانون منظم  وضع 

تندرج ھذه المنظومة القانونیة ضمن إطار السیاسة الوطنیة الرامیة إلى بناء مجتمع معلوماتي متكامل. تھدف  التجاریة،  
بعُد  عن  والخدمات  السلع  إلى  وصولھم  یسھل  مما  المواطنین،  لخدمة  الإلكترونیة  الخدمات  تحسین  إلى  السیاسة  ھذه 

الحدیثة.   الرقمیة   التقنیات  التي     .31باستخدام  و  الالكترونیة،  بالتجارة  الصلة  ذات  التشریعیة  الأدوات  أھم  ھي  تلكم 
 كرست مجموعة من الضمانات لممارسة ھذا النشاط، یتم تناولھا كما یلي:

 
 المطلب الثاني: الضمانات القانونیة لحمایة نشاط التجارة الالكترونیة 

التجارة   لممارسة  الضروریة  الضمانات  توفیر  إلى  القانونیة  النصوص  من  العدید  عبر  الجزائري،  المشرع  سعى  لقد 
الالكترونیة، بدایة بالاعتراف بالبینة الالكترونیة كوسیلة إثبات في العلاقات و العقود، حیث نص على الكتابة الالكترونیة 

المادة   المدني  1مكرر    323في  القانون  بالكتابة   من  الإثبات  یعادل  الإلكتروني  الشكل  في  بالكتابة  الإثبات  أن  على 
الوثیقة الإلكترونیة مجھزة   الكتابة، وأن تكون  قام بإصدار  الذي  التحقق من ھویة الشخص  التمكن من  الورقیة، بشرط 

 .ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتھا
المادة   بموجب نص  واضح  بشكل  الإلكتروني  بالتوقیع  أقُرّ  م جمن    327/2وقد  الإلكتروني  ق  التوقیع  یعُتبر  حیث   ،

 مكرر المذكورة سابقاً.  323معتمداً إذا توافرت الشروط المنصوص علیھا في المادة 
المتعلق بالقواعد العامة للتوقیع و التصدیق الالكتروني اتضحت معالم ھذا النظام في إطار   04-15و بصدور القانون  

لاسیما أن المشرّع قد قام بتحدید مفھوم التوقیع الإلكتروني ضمن نص المادة الثانیة، حیث عرّفھ على التجارة الدولیة،  
كأداة   وتسُتخدم  ببیانات أخرى،  أو مرتبطة بشكل منطقي  إلكترونیة تكون مرفقة  البیانات ذات صیغة  أنھ مجموعة من 
بمضمون  قبولھ  وضمان  الموقّع  الشخص  ھویة  تأكید  في  یتمثل  الإلكتروني  التوقیع  من  الغرض  فإن  وبذلك،  للتوثیق. 

 32النص المعبرّ عنھ في الشكل الإلكتروني.
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و على نفس المنوال اعترف المشرع بنظام التوثیق الالكتروني الذي یتیح التعرف على ھویة المتعامل الالكتروني و كذا  
یتضمن    2007مایو    10بتاریخ    162-07المحرر الالكتروني، و تحصینھ من أي غش أو احتیال، بالمرسوم التنفیذي  

الموثق الإلكتروني ھو جھة مستقلة تمثل طرفًا ثالثاً محایدًا، قد إذ أن  نظام الاستغلال على كل نوع من أنواع الشبكات،  
یكون فردًا أو شركة أو مؤسسة، ویؤدي دور الوسیط بین الأطراف للتأكد من توثیق تعاملاتھم الإلكترونیة بشكل صحیح  

 .33وموثوق. 
القانون   تضمنھ  ما  الالكترونیة  التجارة  لنشاط  القانونیة  الضمانات  من  للأمر    02-05و  المتمم  و    59-75المعدل 

التجاریة،   السندات  تداول  في  الالكترونیة  بالوسائل  الاعتراف  ھو  التجاري  القانون  السفاتج المتضمن  تسویة  یمكن 
الساریة.   للتشریعات  وفقًا  معتمدة  إلكترونیة  تبادل  وسیلة  أي  باستخدام  البطاقات  34والشیكات  إحداث  إلى  بالإضافة   ،

 .35من القانون التجاري التي اعتبرھا المشرع أوراق تجاریة جدیدة  23مكرر  543التجاریة بمقتضى المادة 
 المتعلق بالتجارة 05-18ھذه الضمانات تعززت بشكل كبیر، عند صدور القانون 

على   القانون  ھذا  یشتمل  حیث  الباب  50الالكترونیة،  خصص  أبواب،  أربعة  عبر  تتوزع  للأحكام   مادة،  منھ  الأول 
العامة، كمدخل تعریفي للمصطلحات المستعملة في نطاق التجارة الالكترونیة، أما الباب الثاني فیتعلق بممارسة الأنشطة 
التجاریة العابرة للحدود، شروط ممارسة التجارة الالكترونیة، و المستلزمات المرتبطة بالمعاملات التجاریة عن طریق  
الاتصال الالكتروني، التزامات المستھلك الالكتروني، واجبات المورد الالكتروني و مسؤولیاتھ، كما یتضمن كذلك الدفع 

 .في المعاملات الالكترونیة و الإشھار الالكتروني
فالباب الثالث، الذي تضمن أحكام جزائیة بخصوص المتعاملین الالكترونیین، ثم یختتم القانون في الباب الرابع بأحكام 

التجارة ختامیة لممارسة  أساسیین  كشرطین  یبرز  القانون،  ھذا  أحكام  ضمن  علیھا  المنصوص  الضمانات  بین  من 
الإلكترونیة كل من القید في السجل التجاري وتحدید موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، وھو ما نصت علیھ بوضوح  

من    08المادة   المواد  تناولت  كما  الإلكترونیة.  التجارة  قانون  الواجب   11لى  إ  9من  بالمعلومات  المتعلقة  التفاصیل 
إدراجھا في العرض التجاري الإلكتروني، والتي تشمل رقم التعریف الضریبي، العنوان البریدي، رقم الھاتف، السجل 
التجاري، إضافة إلى ضمان التجارة. ھذه النصوص تھدف إلى تعزیز الشفافیة والثقة في التبادلات التجاریة الإلكترونیة  

 .36وضمان حمایة المصالح الاقتصادیة لجمیع الأطراف المعنیة.
آلیة الدفع الالكتروني، و أوجب أن یتم الدفع من خلال منصات الدفع الالكتروني المنشأة و   05-18لقد كرس القانون  

التابعة لبنك الجزائر و برید الجزائر، أیا كان نطاق المعاملة سواء في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى ضرورة تأمین 
اتصال الموقع الالكتروني لمزود الخدمة بنظام الدفع عبر إصدار الشھادات الالكترونیة، كما لم یغفل المشرع عن وسائل 

  . 37الإشھار الالكتروني التي اشترط أن تكون واضحة مع احترام النظام العام و الآداب العامة
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة   04  -09و من جانب جھود المشرع في مكافحة الجریمة الالكترونیة، نجد القانون  

 .من الجرائم الالكترونیة ذات الصلة بتكنولوجیا الإعلام و الاتصال
حیث قام بوضع قواعد، تتیح التحكم الجید في طرق محاربة ھذا النوع من الجرائم، كما أن توسیع الاختصاص القضائي 
في متابعة جرائم تمس بالمصالح الإستراتیجیة للاقتصاد الوطني من الضمانات التي تكفل حمایة الأموال ، عند البحث  
في قانون العقوبات و ما أعقبھ من تعدیلات، نلاحظ أنھ لم یتناول بشكل كبیر الجریمة التجاریة الالكترونیة، حیث یركز 

 .38على المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات دون التعرض للجریمة التجاریة الالكترونیة
النظر في الأحكام الجزائیة المنصوص علیھا في القانون   أنھ أكد على مبدأ الرقابة كوسیلة لضمان 05-18عند  ، نجد 

المورد  أنشطة  جمیع  إخضاع  الضروري  من  القانون  ھذا  جعل  وقد  الإنترنت.  عبر  المتعاملة  الأطراف  بین  الثقة 
إلى   بالإضافة  الجزائیة،  الإجراءات  قانون  في  علیھم  المنصوص  القضائیة  الشرطة  وأعوان  لرقابة ضباط  الإلكتروني 

 .39رقابة الأعوان التابعین للأسلاك المختصة بالرقابة ضمن الإدارات المكلفة بشؤون التجارة.
تضمنت النصوص مجموعة من العقوبات التي تتفاوت بین الغرامة والإغلاق الإلكتروني. حیث تفُرض غرامة تتراوح 

دج على كل من یعرض للبیع أو یبیع عن طریق الاتصال الإلكتروني المنتجات   1,000,000دج و  200,000بین  
والخدمات المذكورة في المادة الثالثة أعلاه. كما یتمتع القاضي بصلاحیة اتخاذ قرار بإغلاق الموقع لفترة تتراوح بین 

 شھر وستة أشھر.
بین   تتراوح  غرامة  علیھ  فتفُرض  القانون،  ھذا  من  الخامسة  المادة  أحكام  یخالف  لمن  بالنسبة  دج    500,000أما 

دج، بالإضافة إلى إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع. كل ذلك یتم دون الإخلال بتطبیق عقوبات أشد    2,000,000و
 40.نصوص علیھا في التشریعات الساریةم
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 :خاتمة
وقوده  و  المعرفة  لاقتصاد  المشكلة  الجوانب  من  أصبحت  الالكترونیة  التجارة  أن  القول  یمكن  البحث،  ھذا  نھایة  في 
عبر  لتنتشر  الشبكات،  ظھور  و  الاتصال  وسائل  لتطور  نظرا  الراھن  الوقت  في  استخدامھا  تزاید  لقد  المحوري، 
استجابة   القانونیة  تحین نصوصھا  البلدان  من  العدید  مما جعل  المستھلكین،  إلى  تنتقل  ثم  بالأعمال  الخاصة  المؤسسات 

القانون   سن  عبر  الالكترونیة  التجارة  باب  الجزائر  دخلت  ذلك  غرار  على  و  الدولیة  التكنولوجیة  -05للمستجدات 
المقترحات 18 و  النتائج  من  إلى مجموعة  التوصل  تم  الموضوع  ھذا  بدراسة  و  الالكترونیة،  التجارة  قانون  المتضمن 

 :تعرض على النحو التالي
 

 أولا: النتائج 
التجارة الالكترونیة تقوم على تداول السلع و الخدمات بین المتعاملین الاقتصادیین، مھما كان نوعھم، شركات   -1

 .خاصة، حكومات، أفراد، بتوظیف شبكة المعلومات
تخطى مفھوم التجارة الالكترونیة حدود الدولة، و أضحى وسیلة فعالة من أجل الوصول إلى السلع و تسویق   -2

 .الخدمات، و عقد الصفقات بطریق سھل و بأقل النفقات
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الإلكتروني. وفي ھذا الإطار، أقر المشرّع بقیمة الإثبات الإلكتروني، وشجع على توسیع نطاق استخدام وسائل  

 .لیات التجاریة في البیئة الرقمیةالدفع الإلكتروني لتسھیل العم
 

 ثانیا: التوصیات 
العمل على مواكبة  الشاق ھو  العمل  أن  الالكترونیة، غیر  التجارة  الجزائر في مجال  قبل  بذلت من  التي  الجھود  رغم 
دائمة للمتغیرات التكنولوجیة، مما یتطلب وجود إرادة حقیقیة مدعومة بالعمل الدءوب، من أجل ذلك نسوق مجموعة من  

 :المقترحات
جعل النصوص المقبلة للاستثمار تتواءم مع تكنولوجیات الإعلام و الاتصال مع الانفتاح على القطاع الخاص،   -1

 .لجذب الأموال دعما للصناعة الالكترونیة لتطویر البنیة التحتیة لنطاق التجارة الالكترونیة
المنظومة  -2 تحیین  طریق  عن  الالكترونیة،  التجارة  استعمال  على  الاقتصادیین  المتعاملین  تشجیع  ضرورة 

 .الجبائیة، و منع إعفاءات ضریبیة
نھیب بالمشرع الجزائري إلى تفعیل آلیات مكافحة الجریمة الالكترونیة المرتبطة بالمعاملات الرقمیة، و التدخل   -3
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تعزیز الشراكة بین المؤسسات الجزائریة و نظریتھا الدولیة حول موضوع التجارة الالكترونیة، مع ضرورة   -5
 الأولویات الكبرى لمشاریع البحث.    انفتاح الجامعة الوطنیة حول ھذا الموضوع، بتكریسھ ضمن
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